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 عــدن - تصاعــــدت أصــــوات التجار في 
مدينة عــــدن والمناطق التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة اليمنيــــة الشــــرعية محــــذرة من 
الأخطــــار التــــي تهدد ما تبقى مــــن أعمالهم 
بسبب خطوات السلطات النقدية والمتعلقة 
بمضاعفــــة ســــعر الــــدولار الجمركــــي، في 
مسعى آخر لجمع أكثر ما يمكن من المداخيل 

للخزينة العامة في ظل انهيار الريال.
ومـــن المرجّـــح أن تدخل الأســـواق في 
حالة ركـــود أكبر إذا لم تســـتجب حكومة 
رئيـــس الـــوزراء معين عبدالملـــك لضغوط 
غرفة تجارة عدن بإلغاء قرارها خاصة وأن 
معظم التجار قد يستجيبون لدعوة الغرفة 
بتجميـــد فتـــح أيّ اســـتمارات للتخليص 
الجمركي إلـــى أن يتم حل ”هذا الإشـــكال 

الخطر“.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات ماليـــة 
واقتصادية غير مسبوقة في تمويل رواتب 
القطـــاع العـــام والبنيـــة التحتية بســـبب 
احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا 
عـــن تراجع إيرادات النفط التي تشـــكل 70 
في المئـــة من إيرادات البلـــد وكذلك توقف 
جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
ومنـــذ أن دخل القـــرار حيـــز النفاذ 
الاثنـــين الماضي والـــذي بموجبه تم رفع 

سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم 
الجمركية على الســـلع غير الأساسية في 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة الشـــرعية 
بنســـبة 100 فـــي المئـــة، بـــرزت علامات 
القلق خشـــية ركـــود الأســـواق وارتفاع 
معدل التضخم بشـــكل أكبر مما هي عليه

اليوم.
وتأتــــي الخطوة بينما تشــــهد العملة 
المحليــــة انهيــــارا حــــادا، حيــــث ســــجلت 
تراجعا قياســــيا هو الأعلى خلال سنوات 
الحــــرب في هذا البلد الفقير ليصل ســــعر 
الدولار في الســــوق السوداء إلى أكثر من 

1007 ريال.

ورمــــت غرفــــة التجــــارة والصناعــــة 
فــــي عدن بــــكل ثقلها خلف التجــــار معلنة 
”رفضهــــا التام“ لقرار الحكومة الشــــرعية 
علــــى الرغــــم من تأكيــــد أحد المســــؤولين 
الحكوميــــين لوكالــــة رويتــــرز، لــــم تذكــــر 
هويته، من أن القرار لا ينطبق على السلع 
الأساســــية مثــــل الدقيق والســــكر وزيت 

الطهي والوقــــود والقمح والأرز والحليب 
والأدوية.

وتسيطر الحكومة الشرعية المتمركزة 
في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن 
في حين أن نقطة الدخول الرئيسية للسلع 
إلــــى البلاد، وهــــي ميناء الحديــــدة غربي 
البلاد، تخضع لســــيطرة جماعة الحوثي 

التي تسيطر أيضًا على معظم الشمال.
وقالــــت غرفــــة التجــــارة في بيــــان إن 
”تحريــــك ســــعر صــــرف الــــدولار الخاص 

بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار 
بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال 
السنوات الســــبع الماضية سيؤدي بشكل 
مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر 

بشدة بحركة التجارة“.
وحــــذّرت الغرفــــة مــــن أنــــه ”فــــي ظل 
الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة 
الوطنيــــة وضعــــف مداخيــــل المواطنــــين 
وزيــــادة الفقــــر بــــين المواطنين، فــــإن هذا 
القرار ســــيؤدي إلى اختلالات في سلاسل 
توفر المواد الغذائية وســــيزعزع استقرار 
المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين 

المواطنين“.
ويقــــول محللــــون إن أســــباب تراجع 
الريــــال كثيرة منهــــا اعتمــــاد البلاد على 
الــــواردات وضعف مصادر النقد الأجنبي، 

وتحوّل البلد إلى معتمد بشــــكل كامل على 
الواردات دون وجود مصادر دخل لتغطية 

الطلب على الواردات.
وأشـــاروا إلى أن غياب وشـــلل الدور 
الحكومـــي وتخبـــط إدارات البنك المركزي 
اليمنـــي تعد من الأســـباب التـــي أدت إلى 

الانهيار الحاصل للعملة الوطنية.
واعتبر البعض أن من ضمن أســـباب 
التدهـــور القائم للريال هو لجوء الحكومة 
إلى تغطيـــة مواردها عـــن طريق الإصدار 
النقدي الذي يقدم سيولة في يد المواطنين 

والتجار دون قيمة حقيقية للنقود.
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدا 
عـــن ســـعر الصـــرف الحالي في الســـوق 
البالـــغ نحو 990 ريالا للدولار في عدن، مقر 
الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات 

على عدم دفع الرواتب.
ولـــدى الحكومـــة الشـــرعية وجماعة 
الحوثي المدعومة من إيران بنكان مركزيان 
متنافســـان، ولجأت الحكومـــة إلى طباعة 
النقود لتمويل العجز لكن في المناطق التي 
يســـيطر عليها الحوثيـــون، حيث تم حظر 
الأوراق النقديـــة الجديـــدة، يبلغ الســـعر 

حوالي 600 ريال للدولار.
وتقول الحكومـــة اليمنيـــة إن قرارها 
تحريـــك ســـعر صـــرف الـــدولار الجمركي 

ســـيرفع الرســـوم الجمركية من نحو 350 
مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.

لكن مراقبين يرون أن من شأن الخطوة 
أن تؤدي إلى ارتفاع أســـعار الســـلع غير 
الأساســـية بشـــكل كبيـــر والـــذي بـــدوره 
ســـيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في 

اليمن.
ونـــددت غرفـــة تجـــارة عـــدن بالقرار 
الأحـــادي مـــن قبـــل الحكومـــة، الـــذي لم 

يتـــم استشـــارتها فيه، كونه ســـينتج عنه 
استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، 
كما ســـيرفع أســـعار المواد المستوردة الآن 
إلـــى قرابـــة الضعـــف، مما ســـيثقل كاهل 

المواطنين.
واعتبـــرت الخطـــوة مدخـــلا جديـــدا 
لتوسع عمليات التهريب مما سيتسبب في 
العزوف عن ميناء عدن وسينسف ما تبقى 

من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.

مضاعفة سعر الدولار الجمركي تثير قلق التجار في عدن

كفاح يومي للتأقلم مع ظروف السوق

السعودية تستكشف آفاق الثورة

الصناعية الرابعة لتحفيز الاقتصاد

 الريــاض - وضعــــت الســــعودية نصب 
عينها اللحاق بركب البلدان التي انخرطت 
فــــي مســــار توظيــــف الثــــورة الصناعيــــة 
الرابعة في نمو اقتصادها بفضل ما توفره 
التكنولوجيا المتطورة من إمكانيات هائلة 

لتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية.
وجسّـــد أكبر مصدّر للنفط في العالم 
ذلـــك الاتجاه عندمـــا احتضنت العاصمة 
المنتـــدى  أعمـــال  الأربعـــاء  الريـــاض 
السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة 
والـــذي يمتد على مدار يومين بتنظيم من 
مدينـــة الملك عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية 
الاقتصـــادي  المنتـــدى  مـــع  بالتعـــاون 
العالمي وبمشـــاركة واسعة من المسؤولين 
الحكوميين ونخبـــة من الخبراء المحليين

والدوليين.
وفرضــــت التحــــولات المتســــارعة في 
مجــــال الاتصــــالات على البلــــد الخليجي 
التركيز على التكنولوجيــــا لتعزيز كفاءة 
هذا المجــــال، ومن هــــذا المنطلق تســــعى 
السعودية للاســــتفادة أكثر من التجارب 
العالمية في هذا المضمار لنشرها تدريجيا 

في كافة القطاعات الاقتصادية.
تأثيــــر  العالمــــي  الحــــدث  ويناقــــش 
التقنيات الناشــــئة في مســــتقبل مجالات 
النقــــل وبنــــاء أنظمــــة الرعايــــة الصحية 
القــــادرة على الصمود فــــي وجه الأزمات 
وتحــــولات الطاقــــة النظيفة وبنــــاء المدن 
الذكية في المســــتقبل واســــتعادة النظام 

البيئي ومستقبل التمويل.
ويأتي تنظيم السعودية لهذا المنُتدى 
العالمــــي ترجمــــة لاهتمــــام ولــــي العهــــد 
الأمير محمد بن ســــلمان بمجالات الثورة 
الصناعيــــة الرابعة والــــذكاء الاصطناعي 
وبناء مدن المســــتقبل باســــتخدام تقنيات 
الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتسخير 
كل ذلــــك فــــي تحقيــــق أهــــداف التنميــــة 

المسُتدامة.
ورأت شــــيلا وارين رئيسة بلوكتشين 
والعملــــة الرقميــــة وسياســــة البيانــــات 
خــــلال  العالمــــي  الاقتصــــادي  بالمنتــــدى 
مداخلتهــــا فــــي افتتــــاح المنتــــدى أنه من 
بــــين  السياســــات  تنســــيق  الضــــروري 
الجهــــات العاملة في قطــــاع التكنولوجيا 
وتبنّي الحوكمة من أجل الموازنة بين كافة 
المتطلبات في طريق دعم عمليات الابتكار.

وقالت إن ”الابتكارات فرضتها علينا 
العديــــد من المتغيــــرات بما فيهــــا الأزمة 
الصحية وبالتالي علينا الانســــياق وراء 

تنمية الاقتصــــاد الرقمي العالمي بشــــكل 
مســــتدام لتحقيق الفوائد وذلك بالشراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
وتمتلــــك الســــعودية الأدوات اللازمة 
لتكــــون مــــن بــــين دول التــــي بمقدورهــــا 
توظيــــف مخرجــــات الثــــورة الصناعيــــة 
الرابعــــة في تعزيز جاهزيتها للمســــتقبل 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبات المرحلــــة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2030“.

أن  جيــــدا  ”نعلــــم  واريــــن  وقالــــت 
الســــعودية لديهــــا الإمكانيــــات لتحقيق 
واقتصادها  صناعاتهــــا  وتطوير  رؤيتها 
بشــــكل عام ضمن برنامــــج واضح يعتمد 

على الذكاء الاصطناعي“.
ويتطلب تطوير الصناعة بشــــكل عام 
فرصــــا جديدة وإعــــداد خطط اســــتباقية 
تتلاءم مــــع متطلباتهــــا، وتعزيز التعاون 
والتنســــيق بين كافة الجهات الحكومية، 
وتوحيــــد الجهــــود وتوجيههــــا لوضــــع 
تصــــورات للتحديــــات وحلــــول مبتكــــرة 
لتعزيــــز البنيــــة التحتيــــة الرقميــــة فــــي

البلد.

ونقلت وســــائل إعلام محلية عن مدير 
المركز الإعلامــــي بمدينة الملــــك عبدالعزيز 
للعلــــوم والتقنيــــة خالد الدغيثــــر قوله إن 
”أهم أهداف المنتدى هو التعريف بمجالات 
الثورة الصناعيــــة الرابعة ومنهــــا الذكاء 
الاصطناعــــي وإنترنــــت الأشــــياء والمــــدن 

الذكية وحكومة البيانات“.
وأضاف ”نســــعى لتسليط الضوء على 
الجهــــود المحلية فــــي هذا الشــــأن مع فتح 
آفــــاق التعاون بين جميــــع الجهات المعنية 
ســــواء الحكومية أو القطــــاع الخاص في 
كيفية الاســــتفادة من التقنيات والمعلومات 

وتوظيف الربوتات في الصناعة“.
الصناعيــــة  الثــــورة  مركــــز  ويعتبــــر 
الرابعــــة، الذي يعمــــل ضمن مدينــــة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية منصة متعددة 
الأطــــراف تجمــــع بــــين القطــــاع الحكومي 
والخاص لتعزيز تطوير سياسات وحوكمة 
تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في 

السعودية.
وتهدف مشــــروعات المركز إلى تصميم 
وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في 
تعزيز فرص الاســــتفادة من هذه التقنيات 
والحد من مخاطرها على المســــتوى المحلي 

والإقليمي والدولي.
وقطعت السعودية خطوات متقدمة في 
الســــباق العالمي نحو دخول عصر شــــبكة 
الجيل الخامس للاتصالات (5 جي)، والذي 
يقول خبراء في التكنولوجيا إنه ســــيمهد 
الطريــــق لفتح أبــــواب الثــــورة الصناعية 
الرابعة، التي تعتمد بشــــكل أساســــي على 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واســــتطاعت الســــعودية فــــي غضون 
بضع سنوات بفضل تطوير البنية التحتية 
للاتصالات والاســــتثمار فــــي التكنولوجيا 
أن تكــــون من بــــين أعلى بلــــدان العالم في 

ســــرعة نمو حركة البيانات عبر الإنترنت. 
ويتوقــــع محللــــون أن يــــؤدي التطــــور في 
تقديم الخدمات إلى ظهور متطلبات جديدة 

تتعلق بعرض النطاق وقابلية التوسع.
وتعد زيــــن للاتصالات أول شــــركة في 
الســــعودية أدخلــــت خدمــــة تقنيــــة الجيل 
الخامــــس وكان ذلك في أبريــــل 2018 وذلك 
بالتعاون مع شــــركة نوكيــــا، مما يعزز من 

خطوات تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة 
عليان  أس.تي.سي  الســــعودية  الاتصالات 
محمد الوتيد في مداخلته أثناء مشــــاركته 
بالمنتدى، إن ”قطاع الاتصالات يقبع في قلب 
خطط التحول الرقمي لأنه ركن أساسي في 
خلق نظم بيئية متطــــورة في مجال الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء“.
وكانت الحكومة قــــد أعلنت في أكتوبر 
الماضــــي أنهــــا ســــتضاعف اســــتثماراتها 
فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعــــي عبر ضخ 
حوالي 20 مليار دولار على مدى الســــنوات 
العشــــر المقبلة بهذا القطاع الواعد في ظل 
مســــاعيها لتنويــــع اقتصاد البلــــد المرتهن 

للنفط مع تراجع أسعار الخام.
وأطلق صاحب أكبر اقتصاد في العالم 
العربي قبل ذلك بشهر استراتيجية للذكاء 
الاصطناعي بهدف جذب الاستثمارات إلى 

خطة التنويع الاقتصادي.
وقال عبدالله الغامــــدي، رئيس الهيئة 
الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  الســــعودية 
التــــي تأسســــت عــــام 2019، خلال جلســــة 
حوارية على هامــــش اجتماعات مجموعة 
العشــــرين في ذلــــك الوقت ”نريد تأســــيس 
أكثــــر مــــن 300 شــــركة ناشــــئة فــــي الذكاء 
الاصطناعي ونطمــــح لأن يكون هذا المجال 
مكونــــا لاقتصاد بديل من خلال الشــــركات 

الناشئة وشركات الابتكار“.

تعوّل الســــــعودية على الاستفادة من 
التقدم التكنولوجــــــي والابتكار لتنفيذ 
رؤيتهــــــا فــــــي تنويع مصــــــادر الدخل 
بما يدعــــــم الاقتصــــــاد المحلي ويخدم 
خطط الدولة في تلبية متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة، والتي كانت محور 
ــــــه البلاد  ــــــي تحتضن أول ملتقــــــى دول
لاستكشــــــاف آفاقها المســــــتقبلية على 

نمو كافة المجالات دون استثناء.

نظرة إيجابية متفائلة للمستقبل

تخطي التحديات مفتاح تطوير اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي
 لندن - رجح محللون تعافي اقتصادات 
دول الخليج العربي في ما تبقى من العام 
الجاري مدفوعا بانتعاش أســـعار النفط 
وتزايـــد الطلـــب العالمـــي رغم اســـتمرار 
تخفيضات الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.

وأظهر مســـح فصلي تجريه رويترز 
أنه مـــن المنتظـــر أن ينتعـــش النمو بما 
يتراوح بين 2 و3 في المئة هذا العام، بينما 
من المتوقع أن ينمـــو أكبر اقتصادين في 
المنطقة، الســـعودية والإمارات، بما يزيد 

على أربعة في المئة العام المقبل.
وتأتـــي التوقعات بعـــد انكماش حاد 
العـــام الماضي في أعقاب انهيار أســـعار 
النفـــط وتأثير جائحـــة كورونـــا، بينما 
توقـــع المحللون أن تســـتفيد الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت من اتفـــاق أوبك+ 

لتعزيز إنتاج النفط.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى مونيكا 
مالـــك، كبيرة خبـــراء الاقتصاد لدى بنك 
أبوظبي التجاري، قولها ”كان افتراضنا 
الأساســـي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق 
طويـــل الأجـــل، ورفعنا توقعاتنـــا لعام 
2022 على خلفية تعديلات خط الأســـاس 
التـــي ســـتمكن الســـعودية والإمـــارات 
والســـعودية مـــن زيـــادة إنتـــاج النفط 
وحصصها في الســـوق العالمية اعتبارا 

من مايو 2022“.
وقـــدّر الاســـتطلاع، الـــذي أُجري في 
الفترة الفاصلة بين الخامس والســـادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، نمو 
اقتصاد السعودية عند قرابة 2.3 في المئة 
في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف 
عن توقع عند 2.4 في المئة في اســـتطلاع 

مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وفـــي حـــال لـــم تطـــرأ أي توتـــرات 
المنطقـــة  فـــي  اقتصاديـــة  أو  سياســـية 

والعالم فسيشهد أكبر اقتصاد في الشرق 
الأوســـط وأكبر دولة مصـــدرة للنفط في 
العالم نموا بواقع 4.3 في المئة عام 2022، 
في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. 
وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 

نقطة أساس إلى نحو 3.3 في المئة.
اقتصـــاد  ينمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإمارات بنســـبة 2.3 في المئة هذا العام، 
دون تغييـــر عـــن التقدير الســـابق، و4.2 
في المئة فـــي العام المقبـــل و3.4 في المئة 
فـــي 2023، بعـــد التعديـــل بالزيـــادة 60 
نقطة أســـاس وعشـــر نقاط أســـاس على

التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للكويـــت فـــي 2021 بمقدار 60 
نقطة أســـاس إلـــى 2.4 في المئـــة، بينما 
تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 
110 نقاط أســـاس إلـــى 4.6 في المئة. ومن 
المرجح أن يزيد النمو بمقدار عشـــر نقاط 

أساس في عام 2023 إلى 3 في المئة.
وفي حـــين تراجعت توقعـــات النمو 
الاقتصادي في قطر للعام الحالي بمقدار 
30 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة لم تتغير 
توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 
في المئة، لكنها انخفضت 40 نقطة أساس 

إلى 2.7 في المئة لعام 2023.
وتم تعديـــل توقعات النمو لســـلطنة 
عمـــان بالرفع بمقـــدار 20 نقطة أســـاس 
إلى 2.1 في المئة هذا العام وزيادة عشـــر 
نقاط أساس إلى 3.3 في المئة العام المقبل 
وانخفاض 20 نقطة أســـاس في 2023 إلى 

2.2 في المئة.
ولـــم تتغيـــر توقعـــات نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبحرين لهـــذا العام 
والعـــام المقبـــل عند 2.9 في المئـــة، بينما 
خُفضت توقعات النمـــو في 2023 بمقدار 

30 نقطة أساس إلى 2.4 في المئة.
وقالت موديز الشـــهر الماضي إن ”ما 
لا يقل عـــن نصف إيـــرادات دول الخليج 
تأتـــي مـــن الهيدروكربـــون وإن مســـألة 
تنويع المـــوارد الاقتصادية لا تزال بعيدة 
ومـــن المرجح أن يســـتغرق تحقيقها عدة 
سنوات، فيما ســـيلي ذلك التنويع المالي 

مع تأخر إضافي“.

انتعاش أسواق النفط

يعد بتعافي اقتصادات

الخليج خلال 2021

في ترقب تحسن المؤشرات

يجب تجميد عمليات 

التخليص الجمركي

إلى حين حل المشكلة

غرفة تجارة عدن

نمو الناتج المحلي الإجمالي 

المتوقع في دول الخليج 

لعام 2021 سيتراوح بين 2 

و3 في المئة

قطاع الاتصالات مهم 

وهو يقبع في قلب 

خطط التحول الرقمي

عليان محمد الوتيد

السعودية لديها القدرة 

على تطوير اقتصاد 

يعتمد على التكنولوجيا

شيلا وارين


